
A/57/179/Add.1الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
5 August 2002
Arabic
Original: Arabic/English

200802    200802    02-49849 (A)
*0249849*

الدورة السابعة والخمسون 
البند ٣١ من جدول الأعمال المؤقت* 

إـاء التدابـــير الاقتصاديــة القســرية الانفراديــة 
التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسـيلة للإكـراه 

   السياسي والاقتصادي 
إــاء التدابــير الاقتصاديــة القســرية الانفراديــــة الـــتي تتجـــاوز الحـــدود 

  الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي 
تقرير الأمين العام**    

إضافة 
 

الردود الواردة من الحكومات   ثانيا -
 إيران 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢] 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحـدة تباعـا القـرارات ٢٢/٥١ و ١٠/٥٣ و ٦/٥٥  - ١
وأعربت فيها عن قلقها البالغ للأثر السلبي النـاجم عـن التدابـير الاقتصاديـة القسـرية الانفراديـة 
التي تتجاوز الحدود الإقليمية في مجالات التجارة والتعـاون المـالي والاقتصـادي، بمـا في ذلـك في 
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تم تلقي الردود الواردة في هذه الوثيقة بعد أن أُحيل التقرير الأصلي للنشر.  **
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التجارة والتعاون على المسـتوى الإقليمـي، وكذلـك العراقيـل الخطـيرة الـتي تضعـها أمـام حريـة 
تدفق التجارة والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي. 

والدول الأعضاء، باعتمادهـا هـذه القـرارات، إنمـا رفضـت تطبيـق التدابـير الاقتصاديـة  - ٢
القسرية التي تتجاوز الحدود الإقليمية أو التشـريعات الـتي تفرضـها أيـة دولـة بصـورة انفراديـة. 
ودعت القرارات أيضا إلى إلغاء القوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليميـة والـتي تفـرض 

عقوبات على شركات ومواطني الدول الأخرى. 
وقـد رفضـت الغالبيـة السـاحقة للـدول رفضـا قويـا في مناسـبات شـتى إصـدار وتطبيــق  - ٣
القوانـين أو اللوائـح الـتي يكـون لهـا أثـر يتجـاوز الحـــدود الإقليميــة أو تؤثــر في ســيادة الــدول 
الأخـرى أو المصـالح المشـروعة لكيانـات وأشـخاص تحـت ولايـــة تلــك الــدول – الأمــر الــذي 

يشكل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي المقبولة عالميا. 
ودعا مؤتمر قمة بلدان الجنوب المعقود في هافانـا والاجتمـاع الـوزاري الأخـير لمكتـب  - ٤
التنسـيق لبلـدان حركـة عـدم الانحيـاز، المعقـــود في ديربــان بجنــوب أفريقيــا، إلى إــاء ورفــض 
التدابير الاقتصادية القسرية التي تتجاوز الحدود الإقليميـة وإـاء ورفـض تطبيقـها علـى البلـدان 

النامية. 
وفي الوقـت نفسـه انضـــم عــدد مــتزايد مــن الأصــوات في المحــافل متعــددة الأطــراف  - ٥
ـــة  والهيئـات الإقليميـة والقطـاع الخـاص إلى اتمـع الـدولي في الدعـوة إلى الإـاء والإزالـة الكلي

للتدابير الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وسائر أشكال التدابير الاقتصادية القسرية. 
وليســـت التدابـــير الاقتصاديـــة القســـرية الـــتي تتخـــذ كوســـيلة للإكـــراه السياســـــي  - ٦
والاقتصادي، وخاصة عن طريق سن التشريعات التي يتجـاوز أثرهـا الحـدود الإقليميـة، مخالفـة 
فقط لأحكام ومبادئ القانون الدولي المعترف ا تماما وأحكام ومبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة، 
ـــى الصعيــد الــدولي  وإنمـا تشـكِّل أيضـا ديـدا للبنيـة الأساسـية للسـلام والأمـن والاسـتقرار عل
وتنتـهك سـيادة الـدول. كمـا أـا تعيـق وتقيـد تسـوية المنازعـات عـن طريـق النـهوض بــالحوار 

المتبادل والتفاهم والوسائل السلمية. 
وفي حقبة من الزمن تتسـم بـالتغير السـريع الـذي لم يسـبق لـه مثيـل، يحتـاج العـالم إلى  - ٧
ـــة، وأيضــا  السـلام والأمـن والاسـتقرار، وهـذه يمكـن تعزيزهـا بتحمـل البلـدان مسـؤولية جماعي
ـــور، علــى احــترام ســيادة الــدول الأخــرى ورفــض التدخــل في شــؤوا  بـالعمل، في جملـة أم
الداخليـة، والإحجـام عـن الإكـراه والتخويـف، وكذلـك عـن طريـق يئـة بيئـة ممكنـة لإحــلال 

الحوار والمفاوضات محل التراع والعلاقات غير المتساوية. 



02-498493

A/57/179/Add.1

ولمثل هذه التدابير وقع ضار على الحياة الاقتصادية والتجارية والسياسـية والاجتماعيـة  - ٨
والثقافيـة عمومـا للبلـدان المسـتهدفة، وهـي تضـاعف مـا تواجهـه هـذه البلـدان مـن تحديــات في 
عصر العولممة وما يصحبها من تحولات مؤلمة. وعلاوة على ذلك فإن لها أثرا ضـارا علـى نقـل 
ـــدد الإدارة الماليــة والنقديــة، وتضعــف  التكنولوجيـا، وتزيـد مـن معـدل مخـاطر الاسـتثمار، و

الهياكل الأساسية الصناعية والزراعية، وتقوض السياسات التجارية في البلدان المستهدفة. 
وتقلل هذه التدابير ما هو موجود لدى البلـدان المسـتهدفة مـن قـدرات محتملـة وفعليـة  – ٩
في مجالي الصحة والتعليم البـالغي الأهميـة، وهمـا عنصـران أساسـيان في كـل برنـامج مـن برامـج 
الرفاه الاجتماعي. ويؤخر هذا في حد ذاته تنمية هياكلها الأساسية الاقتصادية ويزيد تطلعاـا 

الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية قتامة. 
ـــار للميثــاق،  ولقـد أوقـع تطبيـق التدابـير الاقتصاديـة القسـرية الانفراديـة، دون مـا اعتب - ١٠
خسائر لا تعوض بالبلدان المسـتهدفة، بمـا فيـها الخسـائر الماليـة والبشـرية الكبـيرة. ومـن ثم فـإن 
جمهورية إيران الإسلامية، بوصفها أحد البلدان المتأثرة، تحتفظ بحقها في متابعة مطالباا الماليـة 
والفكرية وفي رفع شكواها ضد الحكومات التي تتخـذ تلـك التدابـير، وذلـك باتخـاذ إجـراءات 
محددة. وينبغي لكافة الدول، بروح التعددية الحقَّة، وتقيـدا منـها بـإخلاص بالقـانون والأنظمـة 

الدولية، أن تتجنب اللجوء إلى اعتماد مثل هذه التدابير. 
 

جامايكا 
 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

 
أيدت حكومة جامايكا مرارا وحتى الآن قرارات الجمعيـة العامـة الـتي تديـن اسـتخدام  - ١
التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية كوسـيلة للإكـراه السياسـي 

والاقتصادي، فهذه الممارسات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. 
فالتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية دد سيادة الدول بما لهـا مـن آثـار ضـارة علـى  - ٢
جميــع نواحــي التنميــة. وهــي، كوســيلة للإكــراه الاقتصــــادي أو السياســـي، إهانـــة للـــدول 
المستهدفة، وتعرض هويتها الاقتصادية والسياسية والثقافية للخطر. كما يقـع أثرهـا علـى أشـد 

الفئات ضعفا في اتمع، بمن فيها النساء والأطفال والمعوقون. 
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وجامايكا، وفقا للفقرة ٢ من القرار ٦/٥٥، تقر لجميع الـدول بحقوقـها الشـاملة غـير  - ٣
القابلة للتصرف وحقوقها السيادية، بما فيها الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، 

والحق في تقرير مركزها السياسي وفي تقرير مصيرها بنفسها. 
ولذلك، لم تعتمد جامايكا أبدا بصـورة انفراديـة أي تشـريع أو تدبـير  بنيـة أن يكـون  - ٤
قسريا أو أن يكون لـه أثـر قسـري يتجـاوز الحـدود الإقليميـة كوسـيلة للإكـراه السياسـي و/أو 

الاقتصادي. 
 

قطر 
 

[الأصل: بالعربية] 
[حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 

 
دأبت حكومة دولة قطر علـى معارضـة فـرض عقوبـات انفراديـة علـى أيـة دولـة ذات  - ١
سـيادة. ورأت أن فـرض عقوبـات علـى دول أخـرى بغيـة خدمـة مصـــالح اقتصاديــة أو تحقيــق 
غايات سياسية يشكِّل انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة وحق تقرير المصير، علـى نحـو مـا نـص 
عليه الميثاق وما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهو أيضا يتضـارب مـع تنميـة 
العلاقات الودية وتعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول الأعضاء. وتنـص المـادة ٣٢ مـن ميثـاق 
حقوق الدول وواجباا الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٣٢٨١ (د-٢٩) 
على أنه �ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصاديـة أو سياسـية 
ـــا في ممارســة  أو مـن أي نـوع آخـر، للضغـط علـى دولـة أخـرى قصـد إجبارهـا علـى التبعيـة له

حقوقها السيادية�. 
وأعادت الجمعية العامة أيضا، في القـرار ١٠/٥٣، تـأكيد الحـق غـير القـابل للتصـرف  - ٢
لكل دولة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الـذي تـرى أنـه الأنسـب لرفـاه 

شعبها، وفقا لخططها وسياساا الوطنية. 
ولذلـك، فـإن دولـة قطـر تؤكـــد رفضــها القــاطع لكــل المحــاولات الراميــة إلى تطبيــق  - ٣
القوانـين المحليـة عـبر الحـدود الإقليميـة علـى مواطـني وشـركات دول أخـرى بغـض إكـراه هــذه 
الدول الأخرى على امتثال تدابير اقتصادية متخذة بصورة انفراديـة، الأمـر الـذي يتعـارض مـع 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
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ناميبيا 
 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 
ليـس لـدى حكومـة جمهوريـة ناميبيـا أيـة قوانـــين انفراديــة تتجــاوز الحــدود الإقليميــة 
وتفرض تدابير اقتصادية قسرية، خلافا للقانون الدولي، علــى شـركات ومواطـني دول أخـرى. 

وناميبيا لا تعترف بمثل هذه القوانين لأا تخلّ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. 
 


